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  .الحكم الراشد في الجزائر وبناء  الدستوريةالسياسية و لإصلاحاتا
  )باحث دكتوراه(تيميزار كمال  

  جامعة باتنة
 

   الملخص
نوعية هامـة ضـمن حلقـات تطـور     لقد ساهمت الإصلاحات السياسية في إحداث نقلة 

الممارسة السياسية في الجزائر حيث مهدت اال أمام تحقيق ما يعرف بتـوازن القـوة بـين الدولـة     
واتمع والحد من تسلط الدولة بالفرد وتوفير الضمانات السياسـية والاجتماعيـة والاقتصـادية    

الحكـم الراشـد في إطـار محاولـة     لاحترام حقوق  وحريات المواطنين في محاولة لتبني أسس وقـيم  
عولمة القيم السياسية والاقتصادية من اجـل تطـوير شـروط الحيـاة في اتمعـات علـى  كافـة        
الأصعدة ،خاصة وأن بعض الدراسات جعلت من غيـاب قواعـد الحكـم الراشـد سـببا أساسـيا       

رها النظـام  للازمة التنموية في دول العـالم الثالـث ،وفي ظـل الإصـلاحات السياسـية الـتي باش ـ      
  :السياسي في الجزائر سعيا منه لإرساء معالم نظام حكم راشد قمت بطرح الإشكالية التالية 

  ما هو دور الإصلاحات السياسية والدستورية في تحقيق الحكم الراشد المنشود في الجزائر ؟
ل ومن خلال استقراء واقع هذه الإصلاحات في ظل الحكم الراشد في الجزائر يمكننـا أن نص ـ 

  :إلى بعض الاستنتاجات فيما يلي 
ــود     - ــدف المنش ــق اله ــت لم تحق ــر مازال ــتورية في الجزائ ــية والدس ــلاحات السياس الإص

منها،فعوض أن تفضي تلك الإصلاحات إلى ترسيخ للتقاليـد الديمقراطيـة والمشـاركاتية أفـرزت     
  .مزيدا من الأبوية والزبونية 

يتســم بالممارسـات الأحاديــة الــتي   مـع التقــدم في هـذه الإصــلاحات أصــبح الوضـع     -
  .يفترض تجاوزها مع أولى الإصلاحات التعددية 

إن الرهان الأساسي الذي يتوقف عليه تنشيط وترشيد الممارسـة السياسـية يمـر عـبر      -
عدة أطر وعلى رأسـها تـوفر الإرادة السياسـية لـدى النخبـة الحاكمـة للانخـراط الجـاد والفعلـي          

مارسة السياسية ،ثم الإقرار بضرورة التعايش والتكامل بـين الأجهـزة   لإصلاح العديد من أوجه الم
الرسمية التي هي جـزء مـن اتمـع السياسـي المتعلـق بالدولـة والقنـوات غـير الرسميـة ذات          

  .الصلة باتمع 
أما بالنسبة للحكم الراشد فانه لا يبنى بدساتير مفصلة على المقاس ،ولا ينسجم مـع  

ئن ،والمعارضة المحروسـة ،والانتخابـات مـن دون تنـافس ولا تـداول ،بـل يتطلـب        تعددية أحزاب الزبا
تغييرا جذريا في الفلسفة والثقافة السياسية والتسـليم بمبـدأ اقتسـام السـلطة والتـداول في      
ممارستها ،وظهور نيابة سياسية حقيقية وبنـاء المواطنـة وتحـديث مؤسسـات الدولـة ،فـالحكم       
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آليات ،وإنمـا هـو في المقـام الأول قـيم وممارسـات يقتضـي تطبيقهـا        الراشد ليس مجرد مفاهيم و
   .ونجاحها إيمان الفاعلين ا كثقافة سياسية 

Résumé:  
Les réformes politiques ont contribué à un changement de paradigme important dans 

l'évolution des anneaux de la pratique politique en Algérie, où a ouvert la voie pour atteindre 
ce qu'on appelle l'équilibre des pouvoirs entre l'État et la société et la réduction de la 
coercition de l'État de l'individu et l'octroi de garanties politiques, sociaux et économiques à 
respecter les droits et libertés des citoyens dans le but d'adhérer aux principes et valeurs de la 
bonne gouvernance dans une mondialisation de tentative de valeurs politiques et économiques 
pour le développement des conditions de vie dans les communautés à tous les niveaux, en 
particulier depuis certaines des études en l'absence des règles de bonne gouvernance une 
raison clé pour le développement de la crise dans les pays du tiers monde, et à la lumière des 
réformes politiques initiées par le système politique en Algérie dans le but de poser des jalons 
majeurs du système de règles qui me  poussent a exposer la situation problème suivante: 

 -  Quel est le rôle des réformes dans la réalisation de la bonne gouvernance souhaitée 
en Algérie?  

En extrapolant la réalité de ces réformes à la lumière de la bonne gouvernance en 
Algérie, nous pouvons arriver à certaines conclusions sont les suivantes:  

  - Les réformes politiques et constitutionnelles en Algérie n'ont pas encore atteint  leur 
objectif souhaité, au lieu de ces réformes qui mèneront à la consolidation des traditions 
démocratiques et participative produits plus patriarcale et le clientélisme.  

 - Avec les progrès dans ces réformes, la situation est devenue caractérisée par des 
pratiques unilatérales qui sont censés surmonter avec une première pluralité de réformes. 

 - La mise de base qui dépend de l'activation et de la rationalisation de la pratique 
politique passe par plusieurs cadres au-dessus de la volonté politique de l'élite dirigeante à 
s'engager sérieusement et réels réforme de nombreux aspects de la pratique politique, et puis 
en reconnaissant la nécessité de la coexistence et l'intégration entre les organismes officiels 
qui font partie de la communauté politique sur les chaînes publiques informel utiles à la 
société.  

  -En ce qui concerne la bonne gouvernance, il ne se construit pas constitutions 
détaillées sur la taille, ni compatible avec le multipartisme   des clients, et l'opposition  
gardée, et des élections sans compétition ou négocié, mais nécessite un changement radical 
dans la philosophie et la culture politique et la livraison au principe du partage du pouvoir et 
la  succession dans la pratique, et l'émergence de véritable politique en faveur de la 
construction citoyenneté et de modernisation des institutions de l'Etat, la gouvernance est non 
seulement un des concepts et des mécanismes rationnels, mais ce sont surtout les valeurs et 
les pratiques nécessite l'application et la réussite de la foi par les acteurs politiques comme 
une culture. 

 
 : مقدمة

 ــ ــتورية ال ــلاحات الدس ــد الإص ــة   تع ــتور التعددي ــا لدس ــذ إقراره ــر من ــها الجزائ تي عرفت
،والقـوانين والتعـديلات الدسـتورية ذات الصـلة بـذلك ،نقلـة        1989السياسية والحزبيـة سـنة   
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نوعية هامة ضمن حلقات تطور الممارسة السياسـية في الجزائـر فقـد نصـت تلـك الإصـلاحات       
كإتاحـة الفرصـة لجميـع القـوى     على العديد من قيم الفكر الـديمقراطي والانفتـاح السياسـي    

والجماعــات والأفــراد للتنــافس دون قيــد ،والاحتكــام إلى صــناديق الانتخابــات كوســيلة محايــدة  
لتحديد الأوزان النسـبية للمتنافسـين في إطـار ديمقراطـي ،ثم الاعتـراف بحـق الـدفاع الفـردي عـبر          

ع عـن الحريـات الفرديـة    جمعيات حقوق الإنسان لصيانة الحقوق الأساسية للإنسان ،وكذا الـدفا 
،مع تشكيل مجلس دستوري للسهر على حماية الدستور واحترامـه ،هـذه الإصـلاحات مهـدت      
الطريق لبروز نخب سياسية واجتماعية جديدة طموحة وصغيرة السن ،ومتنوعة بتنوع مكونـات  

وذلـك  و بـروز تلـك النخـب كـان يعـني التـأثير في طبيعـة الثقافـة السياسـية ،         .اتمع الجزائري 
بدفعها لتكون ثقافة تعددية تقر بمبدأ الحوار والتفتح على الغـير وبـالحق في الاخـتلاف ،ويبقـى أن     

بتـوازن القـوة بـين     فمن أهم ما مهدت له تلك الإصلاحات  هو فسحها اال أمام تحقيق ما يعر
اعيـة  الدولة واتمـع والحـد مـن تسـلط الدولـة بـالفرد وتـوفير الضـمانات السياسـية والاجتم         

والاقتصادية لاحترام حقوق وحريات المواطنين ،إضافة إلى ترقية علاقة الفرد بالجماعات من خـلال  
تجسيد مبدأ مشاركة الفرد المواطن في التنظيمات والجمعيات التي تسـمح لـه بفـرض مطالبـه     

  والدفاع عن حقوقه بطرق مدنية وسلمية 
لعربي و التوجهات الـتي نتجـت عنـه    و في سياق الأجواء السياسية التي صاحبت الربيع ا

منادية بضـرورة تـبني جملـة مـن الإصـلاحات السياسـية تكـون دعامـة لبنـاء أنظمـة حكـم            
ديمقراطية  في الدول المغاربية والتي منها الجزائـر في إطـار حكـم راشـد ينـدرج في محاولـة عولمـة        

ت علـى كافـة الأصـعدة    القيم السياسية والاقتصادية  من اجل تطوير شروط الحياة في اتمعا
،خاصة وان بعض الدراسـات جعلـت مـن غيـاب قواعـد الحكـم الراشـد سـببا أساسـيا للأزمـة           

  .التنموية في دول العالم الثالث 
في الجزائـر ومـدى مسـاهمتها في     ةوتعود أسباب اهتمامي بموضوع الإصلاحات  السياسي

قوامهــا حكـم القــانون  تحقيـق حكــم راشـد يســتند علـى إرســاء دعـائم الدولــة الديمقراطيـة      
،المشاركة ،الشـفافية والـتمكين ،إلى العلاقـة المتلازمـة بـين مفهـومي الإصـلاحات السياسـية         
والدستورية وبناء الحكم الراشد ، وقــــد حاولت في هذا العمـل العلمـي المتواضـع الإجابـة عـن      

  :تساؤل رئيسي هو 
  نشود في الجزائر  ؟الإصلاحات السياسية في تحقيق الحكم الراشد الم ماهو دور

وبناء على ذلك اعتمدت على المنهج الوصفي الملائم لنقل ووصف مختلف آراء المنظـرين  
  .والمساهمين في هذا اال ،وكذا إيجاد العلاقة بين المفهومين 
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بعـد هـذه المقدمـة إلى العناصـر     –وللإجابة عن الإشكالية المطروحة قسمت ورقة بحثي 
  : التالية 

  الإصلاح السياسي  مفهوم:أولا -
  مفهوم الحكم الراشد : ثانيا  -
  الأطر القانونية والمضامين السياسية للإصلاحات في الجزائر  : ثالثا:   ثالثا  - 

  .اثر الإصلاحات في إيجاد نموذج ديمقراطي : رابعا  -
  واقع مفهوم الحكم الراشد في الجزائر في ظل الإصلاحات السياسية   : خامسا  -
  .التحديات التي تواجه الحكم الراشد في الجزائر :  سادسا -

   مفهوم الإصلاح السياسي : أولا 
حسب معجم العلوم الاجتماعية هو تغيير في نمـوذج مـن النمـاذج الاجتماعيـة     الإصلاح 

أملا في الوصول إلى تحسين ذلـك النمـوذج ،وحركـات الإصـلاح بمعـنى الكلمـة تـترع إلى تخفيـف         
عي وتصحيح الأوضاع الفاسدة ،وذلك عن طريق تعديل في بعض الـنظم  مساوئ النظام الاجتما

  1.الاجتماعية دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير البناء الاجتماعي 
في ميدان العلوم السياسية يشير المصطلح إلى عملية التطـوير و التعـديل و التغـيير في    

نظـام القـائم و بالوسـائل    أنظمة الحكم أو العلاقات الاجتماعية داخـل دولـة معينـة في إطـار ال    
المسموح ا من قبله، و استنادا لفكرة التدرج، و هـذا مـا يجعلـه يختلـف اختلافـا جوهريـا مـع        
مفهوم الثورات و الانقلابات، أين تسع الجهات الثـائرة أو الـتي تبنـت الانقـلاب إلى هـدم الأنظمـة       

دة إنتـاج أنظمـة جديـدة    القائمة سواء على المسـتوى السياسـي أو المسـتوى الاقتصـادي، و إعـا     
ومـن جهـة ثانيـة يقصـد بالإصـلاح السياسـي،       ،  تختلف عن الأنظمة السائدة، هذا مـن جهـة  

عملية التحول من الأنظمة الرجعية و التسلطية إلى مجتمعات أكثر انفتاحا و ديمقراطية، وهـو  
ــات    ــة في أشــكال أنظمــة الحكــم و العلاق ــة أو جذري  عمليــة تعــديل و تطــوير قــد تكــون جزئي
الاجتماعية، و يتم هذا مـن خـلال تعـديل الأنظمـة و الانتقـال مـن حالـة إلى أخـرى، و مـن بـنى           
تقليدية إلى بنى محدثة لمواكبة العصر و متغيراته و إرساء قيم الحرية التي تستند علـى عنصـر   

ــار الــذي هــو جــوهر الديمقراطيــة  و جــوهر الديمقراطيــة يقتضــي مســتوى معــين مــن  . الاختي
وجود معايير قانونية تحكم عمـل المؤسسـات بعيـدا عـن الجمـود و الشخصـانية       المؤسسية، أي 

والتسلط، و وجود هذه المعايير هام جدا لاستيعاب القدرة على التوقعات الـتي يحـدثها الإصـلاح،    
وما تجدر الإشارة إليه كذلك أن هناك ارتباطا عضويا بين مفهـوم الإصـلاح و الركـود، فغالبـا مـا      

الإصلاح في حالات وقوع الركود، و ينظر إليه باعتبـاره التـدابير الـتي تـدفع اتمـع      يتم الاتجاه نحو 
                                                

  .45،ص)1985الهيئة المصرية العامة للكتاب،:القاهرة (معجم العلوم الاجتماعية ،إشراف إبراهيم مذكور  1
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نحو التطور، و إاء حالة الركود التي أسفرت عن اختلالات جسيمة و زيـادة معانـاة الشـعب ممـا     
يفضي إلى شلل النظام العام، بل و حدوث الفوضى إذا ما اتجـه الأفـراد إلى التـهرب مـن الالتـزام      

اعد القديمة التي كانت تستخدمها الدولة لتنظيمهم، و هذا ما يؤدي إلى الخـروج مـن اطـر    بالقو
الدولة القديمة إلى أطر الدولة الجديـدة المسـتحدثة، ممـا يـؤدي إلى نشـوب صـراعات و مناكفـات        
دم قاعدة البناء اتمعي وصولا إلى قمته، و هذا الحال الذي تعيشه بعـض دول الربيـع العـربي    

  )1(.ضح الصورة جليا في المشهد السوريو تت
كما يمكن تعريف الإصلاح السياسي بأنـه  عمليـة تغـيير بنيـة المؤسسـات السياسـية       
ووظائفها وأساليب عملها وأهدافها بواسطة الآليات القانونية وغير القانونية من داخل النظـام  

صـلاحات يمكـن أن تكـون    والإ)2(السياسي دف مواكبة التحولات وتجاوز الصـعوبات باسـتمرار،  
ايجابية أو سلبية أو نتيجة لضغوطات داخلية و خارجية أو هما معا بـرد الفعـل أي بعـد حـدوث     

  . الأزمات،ونادرا ما تكون بمبادرة من النظام بالفعل بواسطة القرارات الوقائية الاستباقية 
ير جـذري في  بمعـنى تعـديل أو تطـوير غ ـ   " réforme"يمكن الإشارة إلى الإصلاح بشكل عام 

شكل الحكم أو العلاقات الاجتماعية دون المساس ا، و الإصلاح خلافا للثـورة لـيس إلا تحسـينا    
لأداء النظام السياسـي و الاجتمـاعي القـائم دون المسـاس بأسـس هـذا النظـام، و بالتـالي فـان          

أو الأهـداف   ، أي تحول الأبنية و العمليـات political changeالإصلاح هو عبارة عن تغيير سياسي 
التي تؤثر في توزيع و ممارسة القوى الحاكمة في اتمـع و لكنـه يتميـز بصـبغته السـلمية علـى       

  .عكس الثورات أو الانقلابات
و قد استخدم مفهوم الإصلاح على نحو واسع النطاق في بدايات حركات الإصلاح الـديني  

لـك لإـاء نظـام الإقطـاع و التحـرر      ، و ذ)3(التي نشأت في القرن السادس عشر بقيادة مارتن لوثر
من سيطرة الكنيسة الكاثوليكية نظـرا لمـا كانـت تملكـه هـذه الأخـيرة مـن سـلطات في تلـك          

  .المرحلة، مثل صكوك الغفران و محاكم التفتيش و غيرها
  مفهوم الحكم الراشد ومضامينه المختلفة :ثانيا 

ختلافـا بينـا في تحديـد معنـاه     إن الكتابات التي قدمت عن مفهوم الحكم الراشد تختلف ا
فقـد  .ومضمونه والأسباب والعوامل التي أدت إلى نشأته ،بل وحـتى حـول ترجمتـه إلى العربيـة     

طرح ذات المفهوم تحت مسميات عربية مختلفة منها أسـلوب الحكـم ،الحكـم الصـالح ،الحكـم      
                                                

الـة  ، "زائـر انموذجـا   الج:الإصلاحات السياسية وإشكالية بناء الحكم الراشد في الـدول المغاربيـة   "، قوي بوحنية ،بوطيب بن ناصر 1
  .15/10/2014:،تم تصفح الموقع بتاريخ www.bchib.net /mas/index.php ?option :com،.2014، الإفريقية للعلوم السياسية 

مركـز دراسـات وبحـوث الـدول الناميـة      :مصطفى كامل السيد ،صلاح سالم زرنوقة ،الإصلاح السياسي في الوطن العـربي ،القـاهرة   2
  .535،ص2006اهرة ،،جامعة الق

جامعة ).مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير (دراسة حالة مصر :دور اتمع المدني في عملية الإصلاح السياسي محمد علي نوح ،3
  .47،ص  2008.القاهرة 
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لك إلى حداثة المفهـوم  الجيد ،الحكم السليم ،الحاكمية ،الحكمانية ،الحوكمة ،الحكامة،وقد يرجع ذ
نسبيا ،وفي محاولة لرصد التعريفات العديدة المقدمة لمفهوم الحكم الراشـد يمكـن التمييـز بـين     
تعريفــات المؤسســات الدوليــة الــتي وضــعها خــبراء ومتخصصــو المؤسســات الماليــة الدوليــة 

سـات التنمويـة   ،والتعريفات الأكاديمية التي بلورهـا مجموعـة المحللـين والدارسـين في مجـال الدرا     
  )1(.والسياسات العامة وغيرهما من االات التي انتقل إليها المفهوم 

  تعريف المؤسسات الدولية  -1
إن بدايـة طــرح مفهــوم الحكــم الراشــد في أدبيــات المؤسســات الدوليــة جــاءت مرتبطــة  

عـن  أصدر البنك الـدولي تقريـرا   1989ففي عام .بمحاولة تشخيص ألازمة الاقتصادية في إفريقيا 
مـن الأزمـة إلى النمـو    :إفريقيا جنوب الصـحراء  "الأزمة الاقتصادية للدول الإفريقية حمل عنوان 

واعتـبر أن الأزمـة الإفريقيـة  هـي أزمـة      "أسلوب الحكم "،طرح فيه لأول مرة مصطلح "المستدام 
ممارسـة السـلطة السياسـية    <حكم ،وقد عرف البنك الدولي المصطلح تعريفا عامـا علـى انـه    

،ومع بداية التسعينيات حاول خبراء البنـك الـدولي تطـوير تعريفـات أخـرى      )2(>رة شؤون الدولةلإدا
عـن أسـلوب الحكـم    1992أكثر دقة للمفهوم ،فعرف في الدراسة التي أجراها البنك الدولي عـام  

أسلوب ممارسة القوة في إدارة المـوارد الاقتصـادية والاجتماعيـة للدولـة مـن اجـل       <:والتنمية بأنه 
  )3(>تنمية ال

فقـد وضـع تعريفـا أكثـر شمـولا ،فعـرف       ) PNUD(أما برنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي    
ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسـية والإداريـة لإدارة شـؤون الدولـة     < :بأنه " أسلوب الحكم "

،كمـا عـرف الحكـم الراشـد بأنـه ذلـك الحكـم القـائم علـى المشـاركة            >على كافة المسـتويات  
ية والمساءلة ودعم سيادة القـانون ،ويضـمن هـذا النـوع  مـن الحكـم وضـع الأولويـات         والشفاف

السياســية والاجتماعيــة والاقتصــادية حســب احتياجــات الأغلبيــة المطلقــة في اتمــع ،كمــا  
  )4(.فقرا وضعفا عند اتخاذ القرار حول تخصيص موارد التنمية  يضمن التعبير عن أكثر الأفراد

  :ية التعريفات الأكاديم -2
أدى طرح مفهوم الحكم الراشد في أدبيات المؤسسات الدولية إلى دفـع بعـض المحـاولات        

  :الأكاديمية لتعريف هذا المصطلح ،ويأتي في إطار ذلك تعريف 

                                                
،  ت الاسـتراتيجية مجلـة الدراسـا  "، "دراسة اصـطلاحية تحليليـة حالـة الجزائـر    :الحكم الراشد والتنمية المستدامة "محمد بلغالي ،  1

  .48-47،ص  2006،السنة14الجزائر،العدد 
  .27،ص2005وع دعم التكامل الافريقي ،مشر:دراسة تحليلية لمبادرة النيباد ،القاهرة :راوية توفيق ،الحكم الرشيد والتنمية في افريقيا   2
  .48محمد بلغالي ،المرجع السابق  ،ص   3
  .28راوية توفيق ،المرجع السابق  ،ص   4
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عقد اجتماعي جديد يقوم على شـراكة  « :على انه  "Jan Kooimanجان كومان  -
ـدف تعبئـة أفضـل لقـدرات اتمـع وإدارة       ثلاثية بين الحكومة واتمع المدني والقطاع الخـاص 

  )1 .(أكثر رشاده لشؤون الحكم 
علـى أنـه يتعلـق بشـكل جديـد      " François XAVIER"وعرفه فرنسوا كزافييه  -

من التسيير الفعال بحيث أن الأعوان من كل طبيعة كانوا و كذلك المؤسسات العمومية تشـارك  
كل خيراا و قدراا تخلـق تحالفـا جديـدا     بعضها البعض، و تجعل مواردها وبصفة مشتركة و

  )2(.للفعل القائم على تقاسم المسؤوليات
  :حدد ثلاثة مستويات لأسلوب الحكم   Adrian Leftwich"ادريان ليفتويش "أما 

المستوى الأول مستوى هيكلي ينصرف إلى القواعد العامـة الـتي تحـدد توزيـع السـلطة      
أمـا المسـتوى الثـاني فهـو مسـتوى سياسـي ينصـرف إلى        السياسـية والاقتصـادية في اتمـع ،   

القواعد الحاكمة للنظام السياسي ،ويفترض أن يتسم الحكم الراشد على هذا المسـتوى بوجـود   
نظام يتمتع بالمشروعية ،ويعتمد في سلطاته على تفويض ديمقراطي مـن الجمـاهير ،ويقـوم علـى     

الـث مسـتوى إداري يقتضـي وجـود نمـط      مبادئ التعددية والفصل بين السـلطات ،والمسـتوى الث  
رشيد من الإدارة ووجود جهاز للخدمة المدنية يتمتع بالكفاءة والاستقلالية والشـفافية ويخضـع   

  )3(.للمساءلة 
   :خصائص الحكم الراشد 

الحكم الراشد وفقا لتعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمـائي أسـلوب جديـد في إدارة شـؤون     
  )4(:ى مجموعة من الخصائص الآتية الدولة واتمع يقوم عل

وتعني أن يسمح لكل المواطنين بالمشاركة الفعالة في كـل  :(participation)المشاركة -
مناحي الحياة بحيث يتحولون في اال العام من مجرد متفرجين أو متلقين للخدمـة إلى مشـاركين   

  .يصنعون واقعهم بأنفسهم 
ن تتسم الأطر القانونية بالعدالة والمساواة ،وان ويعني أ:(Rule of law)حكم القانون  -

  .تطبق القواعد القانونية دون تحيز 
وتعني العلنية في مناقشـة الموضـوعات ،وحريـة تـداول     :(Transparency) الشفافية-

  .المعلومات بشان مفردات العمل في اال العام

                                                
 (1) Jan  Kooi man ,governing as governance,London :Sage publication,2003,p.15. 
(2 )François-Xavier, « La nouvelle gouvernance de l’état social en France dans une perspective 

internationale»,Information  sociales2011/5(n°167),p.11 . 
  .32السابق  ،ص  راوية توفيق ،المرجع 3
  49محمد بلغالي ،المرجع السابق ،ص  4
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مليـات اتمعيـة   وتعني أن تسعى المؤسسـات والع :  (Responsiveness)الاستجابة  -
  .إلى خدمة جميع من لهم مصلحة فيها 

ــق  - ــاء التواف ــين المصــالح المختلفــة  :(Consensus Oriented)بن ويعــني التوفيــق ب
  .للتوصل إلى توافق واسع على ما يشكل افضل مصلحة للجماعة 

وتعــني أن تلــبى العمليــات  :(Equity and Inclusiveness)لمســاواة وتكــافؤ الفــرص ا-
  .سات الاحتياجات مع الأخذ في الاعتبار الاستخدام الأمثل للمواردوالمؤس

وتعني أن يكون صناع القرار في أجهـزة الحكومـة والقطـاع    :(Accountability)المساءلة  -
التقيـيم  :الخاص ومنظمات اتمع المدني مسؤولين أمام الجماهير ،وتشمل المساءلة جـانبين همـا   

Appraisal  والثواب أو العقابHire or Fire ،   ويعني أن يتم أولا تقييم العمل المنجـز ،ثم محاسـبة
  .القائمين عليه ثانيا 

وتعـني أن يمتلـك القـادة والأفـراد منظـورا      :(Strategic Vision)الرؤية الإستراتيجية  -
  .واسعا للحكم الراشد والتنمية الإنسانية ومتطلباا على المدى البعيد 

  لمضامين السياسية للإصلاحات في الجزائر  الأطر القانونية وا: ثالثا
قبل أن أتعرض للأطر القانونية والمضامين السياسـية الـتي مهـدت لهـا الإصـلاحات          

،يـتعين الإشـارة إلى أن تلـك    1989الدستورية منذ ظهور أول دستور تعددي في الجزائر وهو دسـتور  
للنخبـة الحاكمـة في الجزائـر ،بـل      الإصلاحات سيما في بدايتها لم تكن نابعة من قناعة سياسية

إا كانت أمرا مفروضا فرضته القطيعة والتضاد الكامل بين واقـع وأهـداف كـل مـن الدولـة      
وبشكل عام يمكن القول أن منطق إعـادة إنتـاج النظـام وبقائـه واسـتمرار      . واتمع في هذا البلد

تي أقرـا الجزائـر منـذ إقـرار     يته هو المنطق والسبب الفعلي وراء جل الإصلاحات الدسـتورية ال ـ 
،خاصة في ظل الحراك السياسي الذي شهدته منطقة الوطن العـربي   )1(التعددية إلى غاية اليوم

في الجزائـر إلى الإعـلان عـن مبـادرة     السياسـي  النظـام  ،وما نتج عنه من تغـيير في الأوضـاع ،أدت ب  
لية و الإقليمية، اثـر هبـوب   كاستجابة للتحولات المح 2011الإصلاحات السياسية في شهر أفريل 

رياح الربيع العربي و تزايد الحركات الاحتجاجية المنادية بتـبني إصـلاحات جذريـة، هـذا بالإضـافة      
إلى المطالب المتكررة لمختلف الفئات السياسية بضرورة إحداث تغيير على المستوى السياسـي و  

سياسية و بأمر من رئيس الجمهوريـة  الاقتصادي و الاجتماعي، حيث تم تبني مبادرة الإصلاحات ال
و قد مست هذه المبـادرة مختلـف اـالات السياسـية و الاقتصـادية و الاجتماعيـة و        ،شخصيا 

هيئة مشاورات سياسية تتولى إدارة الحوار مـع مختلـف الفواعـل و القـوى     تم تشكيل الإعلامية، و

                                                
المشـكلات والأفـاق ، مجلـة    :صالح زياني ،زقاغ عادل ، مسـار الإصـلاحات الدسـتورية وأثرهـا علـى الممارسـة السياسـية في الجزائـر           1

  .99،ص2006،السنة 14الدراسات الإستراتيجية ،الجزائر ،العدد 
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الهيئـة إلى رئـيس مجلـس    السياسية، حول مقترحات العملية الإصلاحية و أسند رئاسـة هـذه   
، و قد تم عقد العديد من اللقـاءات و النقاشـات مـع    ةرفقة مستشارين في رئاسة الجمهوري الأمة

إلى  2011مـاي   21مختلف القوى السياسية و فواعل اتمع خلال مدة شـهر كامـل امتـد مـن     
رتقب، و تمـت  جوان من نفس السنة ، جرت خلالها مناقشات حول التعديل الدستوري الم 21غاية 

إعادة النظر في جملة من القوانين وثيقـة الصـلة بالحيـاة السياسـية، حيـث تم تعـديل القـانون        
المتعلق بالأحزاب السياسية، و قانون الانتخابات، قانون الإعلام، قانون الجمعيات، قانون تمثيل المـرأة  

السياسي في هـذا مبـادرة تـدخل     في االس المنتخبة، قانون تنافي العهدة البرلمانية، و يرى النظام
  .من استكمال بناء الدولة الجزائريةض

بعد المشـاورات مـع مختلـف الأطيـاف السياسـية و الشخصـيات الوطنيـة باشـر         و      
حالة الطوارئ و صدور القـوانين   ئهالنظام السياسي فعليا عمليات الإصلاحات السياسية بالغا

  )1(: وهي  2012الست الشهيرة ابتداء من جانفي 
رئـيس الجمهوريـة في تقديمـه لمبـادرة      هلعل أهم ما صـرح ب ـ : إلغاء حالة الطوارئ  .1

في فتـرة شـهدت   1993فبرايـر   09الإصلاحات السياسية ، رفع حالة الطوارئ التي فرضـت منـذ   
فيها البلاد انقـلاب، و في ظـل المـتغيرات الإقليميـة تم إلغـاء حالـة الطـوارئ و تم الرجـوع للعمـل          

  .جراءات الجزائية نظرا لتحسن الأوضاع الأمنيةبقوانين الإ
لعمليـة الانتخابيـة الـتي تعـد     اجاء هذا القانون لتأطير : 01-12قانون الانتخابات  .2

ركيزة النظام الديمقراطي، حيث بمقتضـى الانتخـاب يسـتطيع المـواطن اختيـار مـن يمثلـه علـى         
، و ـدف نصـوص   )الشـعبية المنتخبـة   االس( و على المستوى المحلي ) البرلمان(المستوى المركزي 

هذا القانون إلى تحقيق انتخابات حـرة و نزيهـة و شـفافة،و قـد تم تـبني النظـام الانتخـابي الـذي         
  .يتماشى و متطلبات الواقع ، و يكفل إدارة جيدة للمناسبات الانتخابية

طبـع   جاء هذا القانون كمحاولة لرفع التشدد الـذي : 04-12قانون الأحزاب السياسية .3
المتعلـق بـالأحزاب السياسـية، و الـذي بمقتضـاه       09-97قانون الأحزاب السياسية السابق رقـم  

تشددت الوزارة في منح الاعتماد للتشكيلات الحزبية الجديدة، فبعد هذا التعديل تم اعتماد الكـثير  
ابقه من الأحزاب السياسية الجديدة في فترة وجيـزة، و يعـد هـذا القـانون أكثـر انفتاحـا مـن س ـ       

الصادر في فترة انتقالية، فمتطلبات الحياة السياسية منذ الحراك العربي تغير و أفـرزت متطلبـات   
  .تغيير جديدة

من مخرجات الممارسة الانتخابية في الجزائـر ظهـور   : 02-12قانون تنافي العهدة البرلمانية.4
شخصـية، و   طبقة جديدة من المنتخبين الذين يستغلون عهدام لتحقيق مـآرب و مكاسـب  

                                                
  .لمرجع السابق ،ابوطيب بن ناصر .بوحنية قوي ، 1
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بالرغم من تنصيص قانون الانتخابات على عدد من حالات التنافي إلا أن ذلك لم يكن كافيا، فـتم  
إصدار هذا القانون لتحديد حالات التنافي بدقة و تجعل العهدة الانتخابيـة مسـؤولية و تكليـف،    

  .حيث تم ضبطها و التوسيع فيها
دة هيكلـة الحركـة الجمعويـة في الجزائـر     جاء هذا القـانون لإعـا  : 06-12قانون الجمعيات .5

حيـث فصـل الجمعيـات غـن      31-90، حيث جاء أكثر صرامة و شدة من القـانون  )اتمع المدني(
منـه، و طرائـق    29باقي فواعل الحياة السياسـية، كمـا حـدد مصـادر تمويـل الجمعيـات في المـادة        

ذا القـانون في جـوهره إلى إعـادة بعـث     اعتمادها على المستويات المحلية، الجهوية، الوطنية، و دعا ه
  .العمل الجمعوي

نـص هـذا القـانون علـى كيفيـات تمثيـل       : 03-12المنتخبة   قانون تمثيل المرأة في االس.6
المرأة على مستوى االس المنتخبة و وضع مسار تدريجي في نسب الترشـح النسـوي للمجـالس    

امرأة جزائريـة إلى   145ائة، و كان ذلك بوابة لدخول بالم 50بالمائة و  20المنتخبة بنسب تتراوح بين 
  .سدة البرلمان، و كان له بالغ الأثر في تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية

مـادة   132جاء القانون العضوي المتعلـق بـالإعلام و الـذي ورد في    : 05-12قانون الإعلام .7
هني ، مثلما نص أيضا على إلغـاء  لتوفير حماية أفضل للصحفي على الصعيد الاجتماعي و الم

أحكام السجن المتعلقة بجنح الصحفيين، كما يتضمن القـانون إنشـاء هيئـة للضـبط تخـتص      
  .بالصحافة المكتوبة، و هيئة أخرى بضبط الحقل السمعي و البصري

 -في إطـار الإصـلاحات السياسـية   –وعلاوة عن هذا كله تمت المصادقة مـن قبـل البرلمـان    
مادة، و يهدف هذا القانون إلى تمكـين هـذا الفضـاء مـن أداء دوره      138ية الوارد في على قانون الولا

في ممارسة السيادة في إطار وحـدة الدولـة، و هـذا في انتظـار مـا ستسـفر عنـه لجنـة المشـاورات          
سـعى    ، و المطلع على هذه القوانين يلحظ أن المشرعلاحقاالمتعلقة بالتعديل الدستوري المؤجل 

ذه المبادرة لتحقيق معالم حكم رشيد في البلاد، و الملاحظة الدقيقة لهذه التعـديلات  إلى تبني ه
تنم على أن تحقيـق الرشـادة في نظـام الحكـم في الجزائـر لازالـت تواجههـا جملـة مـن العقبـات           

   .الحقيقية التي تحول دون ذلك و هو ما سنتعرض له في العنصر التالي
  . وذج ديمقراطياثر الإصلاحات في إيجاد نم:رابعا 

يرى الكثير من المهتمين بموضوع الديمقراطية أا  ليست غريـزة أو فطـرة لـدى الإنسـان     
،ولو كان الأمر كذلك لكان جميع البشر ديمقراطيين فهي تحتاج لكـي تنشـأ وتتجسـد إلى وعـاء     

ى حضاري واستعداد عقلي ومناخ ثقافي واجتماعي يسوده احترام عقل وحرية وكرامة الأخـر  عل ـ 
،وذلـك بـالرغم مـن أن    )1(مستوى الأفكار ،وعلى مستوى النشاط الإنساني الميداني المتعدد الأوجه 

                                                
  .130ص .،2000،السنة254العدد. المستقبل العربي،"العقلانية والديمقراطية "عدنان حافظ جابر ،  1
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هناك بعض التجارب والقناعـات المشـتركة بـين الجـنس البشـري بغـض النظـر عـن الاختلافـات          
  .الثقافية ومهما كانت  الهوة الزمنية والجغرافية بين الجماعات الإنسانية 

لف اثنان حول الظروف المحيطة باعتماد النمـاذج السياسـية والاقتصـادية    قد لا يخت         
والاجتماعية في الوطن العربي ،فالتجـارب العربيـة الـتي طبقـت علـى التـاريخ العـربي المعاصـر         
بمختلف أشكالها ومضامينها كانت جميعها استلهاما للتـراث العـالمي الإنسـاني في الغـرب أو     

عتبار خصوصيا الواقع الاجتماعي العربي الأمر الـذي يـؤدي في غالـب    في الشرق ولم تأخذ بعين الا
،وينسـحب هـذا بشـكل مباشـر علـى الحالـة       )1(الأحيان إلى تعثر هذه التجـارب بشـكل أو بـأخر    

الجزائرية سواء أثناء اعتماد النموذج الاشتراكي بعد الاستقلال مباشـرة أو عنـدما قـررت النخبـة     
زب الواحد إلى نظـام التعدديـة الحزبيـة ومـن الاقتصـاد الموجـه إلى       الحاكمة الانتقال من نظام الح

اقتصاد السوق في اية الثمانينات ،فإذا كـان الاختيـار الأول قـد فرضـته الأوضـاع المزريـة الـتي        
خلفها الاستعمار الفرنسي في الجزائر ،فـان الاختيـار الثـاني كـان يتطلـب علـى الأقـل تـوفير أدنى         

الـديمقراطي الغـربي في الجزائـر في ديناميكيـة تطـور السـوق العـالمي         الشروط لتجسيد النموذج
تعتبر مهمة في غاية الصعوبة ،أما إذا أضفنا إليها عملية الانتقال الراديكـالي فتصـبح المهمـة    
خيالية ومستحيلة ذلك أن الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية الكثيرة والمتسارعة التي قامت ـا  

،ويبـدو  ))2اية الثمانينات وبداية التسعينات كانت بطيئة وغير منتظمة  السلطات الجزائرية في
أن الأسباب التي دفعت النخبة السياسية في الجزائر إلى  تبني خيار الإصـلاح الراديكـالي تتمحـور    
أساسا حول تآكل مصادر شرعية نظام الحكم ومـا ترتـب عنـها مـن أزمـات سياسـية وثقافيـة        

لى هذا الأساس يمكن اعتبـار عمليـة تـبني النمـوذج الغـربي المنتصـر       واجتماعية واقتصادية ،وع
  .على المستوى الدولي بمثابة البحث عن مصدر جديد للشرعية 

  واقع مفهوم الحكم الراشد في الجزائر في ظل الإصلاحات السياسية   :خامسا 
 على الرغم من عدم وجود مؤشرات قياسية ثابتة واضحة متفق عليها للحكـم الراشـد  
،إلا أننا سنركز على عدة نقاط  في التحليـل تـدل  علـى مفهـوم أو مضـمون الحكـم الراشـد في        

  :الجزائر وهما 
إن مؤشــرات الحكــم الراشــد علــى مســتوى الــنص :البنــاء الدســتوري والقــانوني  -1

الدستوري والقانوني مشجعة لتوفرها على الحد الأدنى من مبادئ الحكم الراشد التي نص عليهـا  
،ويمكن إجمال أهمها في إقرار التعددية السياسـية والحزبيـة    1996والمعدل في سنة 1989دستور 

                                                
  .132ص.،1992،السنة افريل 91،العدد مجلة الوحدة،"الواقع والتحديات :محمد نور، فرحات، التعددية السياسية في الوطن العربي   1

2 P.BALTA .Le Grand Maghreb :Des Independances a L’an2000.L aphomi .paris.1990.p.103. 
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،ضــمان الحقــوق والحريــات الفرديــة والجماعيــة ،حكومــة مســؤولة أمــام البرلمــان ،الفصــل بــين   
 )1(.الخ...السلطات ،استقلالية السلطة القضائية 

انتبـاه النـاظر إلى التجربـة    لكن رغم هذه المؤشرات النصية الايجابية ،فان أول مـا يلفـت   
  )2(:الدستورية الجزائرية أمران

الأول هو انعدام الاستقرار في الأوضاع الدسـتورية ،ذلـك أن الجزائـر منـذ اسـتقلالها إلى      -
  .يومنا هذا لم تشهد دستورا واحدا ،وإنما ثلاثة دساتير ،بالإضافة إلى تعديلات دستورية متعددة 

ت الاستثنائية أو الانتقالية التي عرفتـها ،أي فتـرات عطلـت    طول الفترا:الأمر الثاني هو -
فيها الحيـاة الدسـتورية تمامـا نتيجـة تجميـد دسـتور قـائم كمـا حـدث في فتـرة مـا بـين جـوان              

  .1976ونوفمبر 1965
كانت المحصـلة النهائيـة في هـذا اـال إذن عـدة دسـاتير وتعـديلات ،وفتـرات مـن الفـراغ           

  .سنة ،سيرت شؤون البلاد أثناءها دون دستور )17(عشرة  الدستوري دامت ما يقارب سبع
لعل في هذه الحقيقة وحدها خير دليل على حدة أزمة الشرعية التي لازمت نظـام الحكـم   

  .في الجزائر منذ قيامه 
إذا كان البناء الدستوري والقانوني هو الإطـار الـذي يضـبط    :المشاركة السياسية  -2

ن الانتخابـات هـي الاختبـار العملـي لمـدى ترجمـة المبـادئ        وينظم قواعد اللعبة السياسـية ،فـا  
الدسـتورية علـى ارض الواقـع ،ومـن ثم فهـي تشـير إلى الـدور الفعلـي الـذي يلعبـه الشـعب في            

 )3(المشاركة في الحياة السياسية 

لقد اتسمت الانتخابات بشكل عام في الجزائـر منـذ بدايـة التجربـة التعدديـة باسـتمرار       
اركة السياسية وارتفاع نسـبة المقاطعـة والامتنـاع عـن التصـويت ،وتعـود       ظاهرة انخفاض المش

أسباب هذه الظاهرة إلى كون المواطن الجزائري لم يعد يبالي بالانتخابـات بعـد أن أصـبحت لديـه     
قناعة بان صوته لا يؤثر ولا يغير ولا حتى يصلح الوضع السياسي الفاسد ،وبالتالي يشـارك أو لا  

دة ،بالإضافة إلى عـدم مصـداقية العمليـة الانتخابيـة في ترشـيح ورقابـة       يشارك فالنتيجة واح
ـــال      ــيي الأعمــ ــة سياس ــواطن بمثاب ــر الم ــبحوا في نظ ــذين أص ــبين ،ال ــبة المنتخ  les)ومحاس

politiciens d’affaire ) )4 (،  كمــا أن افتقــاد المــواطن الثقــة في قنــوات المشــاركة السياســية
نظـرا لعـدم امتلاكهـا    ) الخ...ماهيرية ،التنظيمات النقابيـة  كالأحزاب السياسية ،المنظمات الج(

                                                
  .136،ص 2002مركزدراسات الوحدة العربية ،:اسماعيل قيرة ،وآخرون ،مستقبل الديمقراطية في الجزائر ،بيروت   1
  .59محمد بلغالي ، المرجع السابق ،ص   2
،ص 2004مركـز الدراسـات السياسـية والاسـتراتيجية ،    :،القاهرة احمد منيسي ،وآخرون ،التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي   3

151.  
رسـالة ماجسـتير قسـم العلـوم السياسـية      ،)"دراسـة وصـفية تحليليـة    (ظاهرة الفساد السياسي في الجزائـر  "محمد حليم لمام ،  4

  .121،ص2003-2002،كلية العلوم السياسية والإعلام ،جامعة الجزائر ،والعلاقات الدولية 
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لمشروع مجتمع تسعى لتحقيقه وعجزها عن تقديم برامج وبدائل طموحة من ناحية ،واسـتنفاذ  
  .طاقتها في الصراعات والانقسامات الداخلية من اجل الزعامة من ناحية ثانية 

كة الجمعوية انتعاشـا وكثافـة   عرفت مؤسسات اتمع المدني والحر:اتمع المدني  -3
بعد إقرار التعددية لم تعرف لها نظير منذ الاستقلال ،لكن كثافـة هـذه التشـكيلات المدنيـة لا     
يمكن النظر إليها وبشكل كلي على أا مؤشـر كـاف لحريـة وفاعليـة اتمـع المـدني في الجزائـر        

في هـذه الجمعيـات ،وذلـك    ،فقد ظلت الدولة تعمل على ممارسة اكبر قدر من الضبط والـتحكم  
عبر وسائل عديدة مثـل اسـتعمال سـلاح الإجـراءات الإداريـة في التعامـل معهـا ،وهـذا مـا دفـع           

هـل ان  :بالعديد من النشـطين ضـمن هـذه الجمعيـات ،وحـتى الملاحظـين لطـرح سـؤال مفـاده         
ان  السماح بتشكيل هذه الجمعيات وسيلة تستخدمها الدولة لمراقبـة اتمـع والمـواطنين بـدل    

 )1(.تكون تسمح للمواطنين وللمجتمع بمراقبة هذه السلطة والمساهمة في صنع السياسات 

هذه الوضعية مردهـا التبعيـة المتميـزة للعديـد مـن منظمـات اتمـع المـدني للنظـام          
 la société civile)"اتمـع المـدني الرسمـي    "السياسي ،حيث أن البعض يطلق عليها تسمية 

officielle)عا خاصا من المنظمـات والجمعيـات حصـلت علـى التـرخيص الإداري لوجودهـا       ،اي نو
ــلطة     ــرامج الس ــق توجيهــات وب ــاطها المناســباتي  وتعمــل وف ــالي العشــوائي لنش ــدعم الم وال

 la société) ”بـاتمع المــدني الحقيقـي    ”السياسية الحاكمة ،خلافا للنمـوذج الغـربي المعـروف   

civile virtuelle) واطنين بالتعبير عن مصالحهم ومناقشتها وحمايتـها لاعبـا   ،الذي يسمح للم
  )2(.في نفس الوقت دور المراقب لتصرفات الدولة 

هذه الوضعية المزرية ساهمت في اتساع دائـرة العـزوف السياسـي ،إن لم نقـل الاغتـراب      
قضـايا  السياسي في اتمع الجزائري ،والذي تبرز أهم مظـاهره في عـدم الاكتـراث والـلا مبـالاة بال     

السياسية ،عدم الرغبة في المشاركة والتجاهـل السياسـي العـام ،العـزوف عـن الإدلاء بالصـوت       
الانتخابي ،عدم الانخراط في عضوية الأحزاب السياسية ولا حضور الندوات والاجتماعـات العامـة   
،طرح المصلحة العامة جانبا وتركيز الاهتمام على المصالح الشخصـية الضـيقة ،واللجـوء إلى    
التعبير عن المطالب بالاحتجاج والتظاهر والعنف واستخدام القوة والشغب والنـهب والتخريـب   
للممتلكات العامة والخاصة ،وهذا كله ناجم عن شعور المواطنين بعدم الثقة والرضـا عـن الأداء   

  ) 3().الرسمية وغير الرسمية (السياسي لمختلف مكونات النظام السياسي 

                                                
  .108لح زياني ، زقاغ عادل ،المرجع السابق ،صصا  1
  .70،ص2006،السنة ربيع 24،ليبيا ،العدد مجلة الدراسات،"الدول العربية نموذجا :الديمقراطية واتمع المدني " سيدي محمد ولد يب ،  2
  .60محمد بلغالي ، المرجع السابق ،ص  3
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يعد وجود إدارة عامة كفأة أحد الأبعـاد الأساسـية للحكـم     )1(: الإدارة العمومية - 4
الراشد لعدة اعتبارات في مقدمتـها محاربـة الفسـاد والتـزام التراهـة ،ترشـيد اسـتخدام المـوارد         
العامة ،وخلق صورة ايجابيـة مقبولـة لـدى المـواطن عـن نظـام الحكـم في مجتمعـه ،نظـرا لأنـه           

ون حياتـه علـى نطـاق واسـع ،وإذا رجعنـا إلى الواقـع       يتعامل مع الإدارة الحكومية في تسـيير شـؤ  
الإداري الجزائري نجد أن ظاهرة الفساد الإداري متفشية في معظم إداراتنـا وخاصـة علـى مسـتوى     
الإدارات الحكومية ،وخير دليل على ذلك انتشار مظاهر الرشوة ،الوسـاطة والمحسـوبية ،التعسـف    

 .في استخدام السلطة ،التلاعب بالمال العام 
ــة في الإدارات     ــات اللاأخلاقي ــلوكات والممارس ــاد الإداري والس ــاهر الفس ــدد مظ ــام تع وأم
الحكومية الجزائرية ،أدى إلى تشويه سمعة  الدولة وانخفاض كفاءة وفعالية مؤسسـاا الإداريـة    
من جهة ،وزيادة سخط وتذمر المواطنين بعد أن صار لديهم شك في نزاهـة ومصـداقية الأجهـزة    

من جهة ثانية ،ورغم سعي الدولة لمحاربتها مـن خـلال إصـدار أول قـانون جزائـري يتعلـق        الإدارية
بعـد مصـادقتها علـى اتفاقيـة الأمـم       20/02/2006:بالوقاية من الفساد ومكافحتـه بتـاريخ   

،إلا أا مازالت تتسـع وتتنـامى بشـكل مـذهل     19/04/2004:المتحدة لمكافحة الفساد بتاريخ 
سالة تتجاوز الطرح القانوني والتنظيمي لتشمل البعد الثقافي والأخلاقـي  والسبب في ذلك أن الم

  .والقيمي والديني والاجتماعي 
يتجلى من خلال الإمعان في مؤشرات الحكم الراشد في الجزائـر  أن الأمـر الايجـابي هـو            

بـين القواعـد    الترسانة الهائلة من القوانين ،لكن التفعيل غائب ،ذلك ما يفسر التفاوت الشديد
  .  الدستورية والممارسة السياسية 

  .التحديات التي تواجه الحكم الراشد في الجزائر :سادسا 
  على مستوى البرلمان   - 1

، كوـا تمثـل   الديمقراطيـة  لعمليـة  ليعتبر وجود المؤسسة التشريعية شـرطا أساسـيا   
تعـبر عـن الإرادة الجماعيـة    يد السلطة التنفيذية ومراقبتها، خاصة وأـا  يلتق الآلية الرئيسية

  للأمة، كوا منتخبة من طرف الشعب وتمثله، وتضع القوانين، وتشارك في صـنع السياسـات،  
نقطـة البدايـة في تحليـل دور أي برلمـان أو هيئـة      " وهذا ما جعـل بعـض البـاحثين يؤكـد علـى أن      

ه لا توجـد مؤسسـة   تشريعية، هي إدراك تلك الصلة الوثيقـة بـين البرلمـان والديمقراطيـة، ولعل ـ    
سياســية يــرتبط أداؤهــا ارتباطــا وثيقــا بمفهــوم الديمقراطيــة بمثــل مــا يــرتبط بــه أداء الهيئــة  

                                                
  .65-63نفس المرجع ،ص  1
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كما أن شكل العلاقة بين المؤسستين التشـريعية والتنفيذيـة هـو أهـم مؤشـر      )1(...."التشريعية
  .لدرجة التنمية السياسية لنظام سياسي ما في ظل مبدأ السلطة توقف السلطة

رغم من توفره على عدة آليـات دسـتورية و قانونيـة لممارسـة الرقابـة السياسـية       على ال
على أعمال الحكومة إلا أن الواقع و التجربة أن هناك صعوبات تعتـرض هـذه المهمـة بالفعاليـة     
المطلوبة، فالبرلمان هو من يقوم بالمصادقة على برامج الحكومـات و بعـد تنفيـذها يمـارس عليهـا      

، إلا أننـا  )التزام الحكومـة بتنفيـذ الـبرامج المصـادق عليهـا مـن قبـل البرلمـان          مدى(رقابة بعدية 
منذ تبني التعدديـة في الجزائـر أن   يحدث نلاحظ أن هذا النوع من الرقابة أضحى عملا روتينيا، فلم 

و تمت مسـاءلتها علـى مـدى التزامهـا ببرامجهـا، أو تم      ) البرنامج(البرلمان رفض مشروعا حكوميا 
ل كما أن لجان تقصـي الحقـائق الـتي تشـك    . قة منها، و طرح موضوع عام للمناقشةسحب الث

خـتلالات و التجـاوزات الـتي تحـدث في تـدبير الشـأن       آليا لتمكين البرلمان من الوقوف على بعض الإ
تزال بحاجـة إلى تطـوير في الممارسـة و الجـرأة في اسـتخدام هـذه الآليـة         العام، إلا أن هذه الآلية لا

  )2(.م على نشر تقاريرها لتمكن الجمهور من إمكانية الاطلاع عليهاوالإقدا
 :على مستوى الأحزاب السياسية  - 2

كانت الأحزاب السياسية وما زالت من المؤسسـات الضـرورية لعمليـة الديمقراطيـة      لقد
يـة  لما له من دور في تنمية الرأي العام والتعبير عنه في القضايا الرئيسية بين الفـرد والدولـة ،وعل  

عادة ما تقوم هذه الأحزاب بتقديم نفسها على أا المعبر الفعلي عن تطلعـات المـواطنين وأـا    
الآليــة الأساســية للتعــبير  وكــذلك تجميــع المصــالح والعمــل علــى بلورــا في شــكل بــدائل  

  )3(.لسياسات عامة 
الانفتـاح   إن ما يلاحظ على الظـاهرة الحزبيـة في الجزائـر إفراغهـا مـن محتواهـا ،ويبـدو أن       

فانغلاق النظـام  . السياسي الواعد في بداياته الأولى لم يفض إلى ترسيخ ونضج في العمل الحزبي 
السياسي بعد فترة قليلة من الانفتاح وتشبثه بفكرة السلطة المركزية غير القابلـة للتـداول أو   

تكـون  الاستحواذ جعل من الأحزاب السياسية تتنافس فقط على جـزء مـن السـلطة عـادة مـا      
  ) 4(.سلطة محلية أو نيابية دون التنافس على السلطة المركزية 

  
  

                                                
الحلقـة النقاشـية الأولى لتبـادل الخـبرات بـين      (، تحـديث الأداء البرلمـاني   "البرلمان في النظام السياسي واتمع دور " علي الدين هلال، ـ   1

                                                                                                     .17، ص 2000جماعة تنمية الديمقراطية، : ، القاهرة)أعضاء مجلس الشعب والخبراء المتخصصين
  .،المرجع السابق بوطيب بن ناصر بوحنية قوي ،2

  .111صالح زياني ،عادل زقاغ ،المرجع السابق ،ص  3
4Lahouari Addi , « Les partis politiques en Algerie et la Crise du Regime des grands Electeurs » 

http :www.Algeria watch , le qotedien d’oran/30.09.2014.  
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 على مستوى الممارسة السياسية  - 3

من السلطوية إلى الحكم الـديمقراطي، الـذي    انتقال الجزائر   :الانتقال غير المكتمل -
ا الشـرقية وشـبه   وخلافاً لما حدث في بلدان أميركا اللاتينية وأوروب. ، لايزال جاريا1989ًبدأ في العام 

خطيراً من جانب حـزب معـارِض جديـد     ياّجزيرة أيبيريا، لم يواجه حزب جبهة التحرير الوطني تحد
 )1( .خلال الحرب الأهلية، وحافظ على سيطرته على السلطة السياسية

. بقيت المؤسسة العسكرية طرفاً سياسياً فاعلاً مهمـاً في الـبلاد   :سلطة الجيش -
أن جهودها في هذا الإطـار لاتـزال موضـع    إلا قلّص من نفوذها على النظام، ومع أا ادعت أا ت

فعلى سبيل المثال، أنه لايزال يتعـين علـى كـل مرشـح في الانتخابـات أن يؤيـد الجـيش، وإن        . شك
  .بالكلام فقط، كي يترشح

حزب جبهة التحرير الوطني لايـزال يسـتفيد مـن غيـاب أي     ن ا  :المعارضة الغائبة -
فقد نجح في تقليص نفوذ الجماعات المعارضـة مـن دون أن   . سياسية حقيقية في الجزائرمعارضة 

يحلّها رسمياً، وذلك عبر استغلاله الخلاف بـين أحـزاب المعارضـة الصـغيرة بشـكل اسـتراتيجي،       
  .وتعاونه فقط مع الجماعات السلفية المتطرفة التي ليس لها أي طموحات سياسية

نال الشرعية في البداية مـن خـلال الثـورة،    لسياسي في الجزائر االنظام  :مظاهر الشرعية
 .من خلال الوسائل الديمقراطية أو الدستورية وهو يحافظ عليها من خلال مكافحة الإرهاب، لا

أّما فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعيـة، فعلـى الحكومـة التركيـز       -4
تي تعرقـل بـدء الأعمـال التجاريـة، وتحسـين البنيـة       على تبسيط الإجـراءات الإداريـة المعقّـدة ال ـ   

وتحتاج الحكومة أيضـاً إلى  . التحتية في إطار برنامج طموح لتشجيع التنويع الاقتصادي في الجزائر
وفي الوقـت نفسـه،   . من أصول القطـاع المصـرفي  % 90إصلاح البنوك المملوكة للدولة، التي تمثّل 
عم الاسـتهلاك المحلـي مـن المـواد الغذائيـة الأساسـية       ينبغي توجيه الإنفاق العام المخصص لد

والوقود للفقراء لضـمان أن يسـتفيد مـن هـذه الـبرامج الجزائريـون الـذين هـم في أشـد الحاجـة           
امج الإصلاح المقترحة تنطـوي علـى مخـاطر سياسـية حـادة قصـيرة الأجـل بالنسـبة         ،فبرإليها

ــام، وا    ــن النظ ــربين م ــاء المق ــالح والحلف ــحاب المص ــة   لأص ــه الاجتماعي ــكّلون قاعدت ــذين يش ل
والسياســية، ممــا لا يجعــل لــدى حكــام الجزائــر حــوافز مباشــرة تــذكر لإطــلاق هــذه الإصــلاحات 

  )2(.  الاقتصادية أو السياسية الجدية
  :خاتمة 

                                                
تم تصـفح الموقـع بتـاريخ     carenegie-mec.org . http://wwwعبد النـور بـن عنتـر ،التحـديات السياسـية والامنيـة  في الجزائـر           1

17/10/2014.  
تصـفح    ،تمhttp://www.siyassa.org.eg/NewsQ/3150.aspx الايـار  الجزائر بين متطلبات الإصـلاح واحتمـالات  ،الحسن عاشي 2 

 .19/10/2014:الموقع يوم 
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حسب المهتمين بموضوع الإصلاحات الدستورية التي باشـرا الجزائـر منـذ عقـدين مـن      
أكلها بعد ،فعوض أن تفضي تلك الإصلاحات إلى ترسـيخ للتقاليـد   الزمن فإا مازالت لم تؤت 

الديمقراطية والمشاركاتية أفرزت مزيدا من الأبوية والزبونيـة ،فـالملاحظ انـه مـع التقـدم في هـذه       
الإصلاحات أصبح الوضع  يتسم بالممارسات الأحادية التي يفترض تجاوزها مـع أولى الإصـلاحات   

ي الذي يتوقف عليه تنشيط وترشيد الممارسـة السياسـية يمـر عـبر     إن الرهان الأساس.التعددية 
عدة أطر وعلى رأسـها تـوفر الإرادة السياسـية لـدى النخبـة الحاكمـة للانخـراط الجـاد والفعلـي          
لإصلاح العديد من أوجه الممارسة السياسية ،ثم الإقرار بضرورة التعايش والتكامل بـين الأجهـزة   

مـع السياسـي المتعلـق بالدولـة والقنـوات غـير الرسميـة ذات        الرسمية التي هي جـزء مـن ات  
  .الصلة باتمع 

أما بالنسبة للحكم الراشد فانه لايبنى بدساتير مفصلة على المقاس ،ولا ينسـجم مـع   
تعددية أحزاب الزبائن ،والمعارضة المحروسـة ،والانتخابـات مـن دون تنـافس ولا تـداول ،بـل يتطلـب        

والثقافة السياسية والتسـليم بمبـدأ اقتسـام السـلطة والتـداول في      تغييرا جذريا في الفلسفة 
ممارستها ،وظهور نيابة سياسية حقيقية وبنـاء المواطنـة وتحـديث مؤسسـات الدولـة ،فـالحكم       
الراشد ليس مجرد مفاهيم وآليات ،وإنمـا هـو في المقـام الأول قـيم وممارسـات يقتضـي تطبيقهـا        

   .سياسية ونجاحها إيمان الفاعلين ا كثقافة 
  :قائمة المراجع 

  :الكتب  -1
  :باللغة العربية / أ

مركـز الدراسـات السياسـية    :احمد منيسي ،وآخرون ،التحول الـديمقراطي في دول المغـرب العـربي ،القـاهرة      -1
  .151،ص 2004والاستراتيجية ،

  .2002حدة العربية ،مركز دراسات الو:إسماعيل قيرة ،وآخرون ،مستقبل الديمقراطية في الجزائر ،بيروت -2
مشروع دعم التكامل :دراسة تحليلية لمبادرة النيباد ،القاهرة :راوية توفيق ،الحكم الرشيد والتنمية في افريقيا  -3

  .27،ص 2005الافريقي ،
مركـز دراسـات   :مصطفى كامل السيد ،صلاح سالم زرنوقة ،الاصلاح السياسي في الوطن العربي ،القاهرة  -4

  .535،ص2006امية ،جامعة القاهرة ،وبحوث الدول الن
  :باللغة الاجنبية  -ب

  :بالانجليزية / أ
Jan  Kooi man ,governing as governance,London :Sage publication,2003,p.15. 

  :بالفرنسية / ب
5-P.BALTA .Le Grand Maghreb :Des Independances a L’an2000.L aphomi .paris.1990.5  

  :المذكرات  -2
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